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  الملخص:
یتحدث بحثنا الموسوم (معاییر تحدید سلطة القاضي الدستوري) عن موضوع شدید 
الاھمیة حسبما نعتقد . حیث انھ یبحث عن ایجاد ضوابط وصیغ واضحة ترشد 

قانونیا . وقد القاضي الدستوري في سبیل اداء مھامھ المختلفة المقررة دستوریا و
وجدنا من المناسب ان نستعرض عدد من ھذه الضوابط التي نعتقد انھا یمكن ان 

  تساھم في اخراج قرار قضائي دستوري بعید عن التحكم الارادي لذات القاضي .
وقد اوردنا في ھذا المجال معاییر عامة لا یختلف على وجوبھا أي دستور من 

القانونیة السائدة ومعیار التفسیر الدستوري  الدساتیر وھي معیار او ضابط الفكرة
  الذي یشكل العصب الاساس لمجمل نشاطات القضاء الدستوري .

Abstract 
Our research, entitled " Criteria for determining the authority of a 
constitutional judge," addresses a topic of paramount importance. It seeks 
to establish clear guidelines and procedures to guide the constitutional 
judge in fulfilling their various constitutionally and legally mandated 
duties. We deemed it appropriate to review several of these guidelines, 
which we believe can contribute to producing a constitutional judicial 
decision free from the judge's subjective bias. 
In this context, we have presented general criteria, the necessity of which 
is universally agreed upon by all constitutions. These include the criterion 
of the prevailing legal doctrine and the criterion of constitutional 
interpretation, which forms the cornerstone of all constitutional judicial 
activity. 

  المقدمة
لا شك وأن القضاء الدستوري أصبح یتمتع بأھمیة كبیرة في الحیاة القانونیة 

یسعى بما یصدره من أحكام والسیاسیة لأي دولة فھو مھم من الناحیة القانونیة لأنھ 
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مختلفة إلى تحقیق وضمان مبدأ المشروعیة وھو الأصل الذي من خلالھ تم إیجاد 
فكرة القضاء الدستوري حیث أن مھمة القاضي في التحقق من مدى توافق القوانین 
مع دستور الدولة یؤدي حتماً إلى تحقیق مبدأ المشروعیة الذي یقضي بوجوب 

  طة العامة مع دستور وقوانین الدولة المختلفة.توافق جمیع أنشطة السل
أما من الناحیة السیاسیة فقد أثبتت الوقائع المختلفة أن للقضاء الدستوري دور كبیر 
في استقرار الأوضاع السیاسیة داخل الدولة والمساھمة في رسم السیاسة العامة لھا 

من أجلھا القضاء  رغم أن ذلك في الحقیقة لم یكن من الغایات الأساسیة التي وجد
الدستوري ، بتعبیر آخر أن الأصل في ھذا القضاء ھو التحقق من مدى الموافقة او 
المخالفة الصریحة لدستور الدولة من قبل قانون عادي ولكن عندما بدأ القاضي 
بالبحث عن النوایا والغایات الضمنیة لأي قانون ادى ذلك إلى المساس بشكل ما 

المعبر عنھا بالقوانین المختلفة. رغم ان القاضي مسؤول  بالسیاسة العامة للدولة
  اصلا عن حفظ مسار السیاسات العامة للدولة لا رسمھا ووضعھا.

إن أھمیة القضاء الدستوري ترجع إلى الطبیعة الخاصة التي تمیز ھذا القضاء عن 
غیره من النظم القضائیة باعتباره یتداخل حقیقة ام ضمنا مع المواضیع والظروف 
ذات الطبیعة السیاسیة .الا ان  النقطة الأھم في ھذا المجال ھي حدود ونطاق عمل 
وسلطة القاضي الدستوري بتعبیر آخر ھو أننا نبحث عن حدود أو ضوابط أساسیة 
یقف عندھا القاضي الدستوري عند الفصل في النزاعات المعروضة علیھ فالقاضي 

عمال . ولكن ما ھي حدود ھذا التفسیر ھنا كثیر ما یفسر و یجتھد بما یقوم بھ من أ
وما ھي الأسس التي یعتمد علیھا القاضي عند تفسیره لواقعة أو نص معین 
وینطبق الأمر كذلك على جھوده في الاجتھاد فالقاعدة العامة أن لا تكون ھناك 

  سلطات مطلقة دون تحدید لأي جھة أو سلطة عامة داخل الدولة.
دستور ھو المرجع الأساسي لعمل القاضي الدستوري ولا یغیر من ذلك القول أن ال

لأننا سنعود أیضاً للقول عن الأسس التي توجب على القاضي أن یفسر النص 
الدستوري بھذا التفسیر أو ذاك ، او یجتھد بحكم ما في حالة نقص الأحكام 
الدستوریة أو عدم وضوحھا خصوصاً وإن الواقع في كثیر من القضایا المختلفة 

ن القاضي الدستوري یجتھد أحیاناً حتى مع وجود النص الدستوري الذي تثبت إ
یبین حالة ما .وفي بحثنا ھذا سنحاول البحث عن الوسائل والأدوات والقیود التي 
یجب على القاضي الدستوري إن یعمل ضمن نطاقھا و بما یضمن أن لا تكون 

بین ان ما سنستعرضھ ). ونود ان ن١الأحكام نابعة عن إرادة فردیة لھذا القاضي(
لیس ھو فقط ما یساھم في تحدید سلطة القاضي الدستوري بل اننا سنسلط الضوء 

  على بعض المعاییر العامة في ھذا الخصوص.
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  اھمیة البحث :
ان اھمیة البحث تنطلق كما بینا من اھمیة القضاء الدستوري . ولكن الاھمیة 

ھو ایجاد محددات وقیود حقیقیة على العملیة لھذا البحث او ما نرید الوصول الیھ 
سلطة القاضي الدستوري دون الاكتفاء بالقیود الفضفاضة كالنصوص الدستوریة 
او القانونیة العادیة . وایجاد مثل ھذه القیود سیؤدي حتما الى استقرار توجھات 
القضاء الدستوري في الدول المختلفة وبالشكل الذي یقلل من فكرة العدول والتي 

ي طیاتھا اعتراف ضمني بخطأ القاضي في الحكم السابق في اكثر تحمل ف
  الاحیان.

وما یزید من ھذه الاھمیة ان قرارات القضاء الدستوري دائما تكون نافذة وباتة 
دون معقب علیھا مما یوجب ان تحاط ھذه القرارات بالقدر الاكبر من الضمانات 

  والمحددات المختلفة.
  مشكلة الدراسة:

دراسة او البحث تكمن في عدم وجود مثل ھذه المحددات اصلا في ان مشكلة ال
النظم القضائیة المختلفة . حیث اننا نحاول ان نستشرف المستقبل من خلال وضع 

  ضوابط ومحددات مقترحة لھذا النوع من النظم القضائیة .
كما ان المشكلة تظھر في كیفیة ایجاد مثل ھذه المحددات بما لا یخل باستقلال 

ضاء وعدم خضوعھ لسلطات اخرى . واخیرا فان المشكلة تظھر في مدى الق
امكانیة ایجاد ضوابط ومحددات تحاكي جمیع الانظمة القضائیة الدستوریة ... 
فنحن لا نسعى لإیجاد ضوابط خاصة بكل دولة على حدة رغم خصوصیة كل دولة 

النظم القضائیة  وسلطاتھا العامة . لكننا نسعى لإیجاد ما یمكن ان یتلاءم وجمیع
  الدستوریة .

معیار الفكرة القانونیة السائدة -المطلب الاول   
First requirement - the criterion of the prevailing legal idea 
یقصد بالفكرة القانونیة السائدة مجموعھ الثوابت والمثل العلیا التي یقوم علیھا 

م القانوني والسیاسي والاقتصادي المجتمع والتي یجب ان تلقي بضلالھا على النظا
في الدولة .بتعبیر آخر إن ھذه الفكرة ھي نتاج الواقع الاجتماعي والاخلاقي الذي 
خلص الیھ المجتمع لسنوات وحقب تاریخیة قدیمة . وھذه الفكرة تقف في قمة 
الھرم الدستوري والقانوني في الدولة ، وھي لا تمثل سنة مفترضة كما ذھب الى 

) بل ھي فكرة راسخة في الضمیر القانوني . وقد تكون جلیة ٢ھ كلسن (ذلك الفقی
 وواضحة وقد تكون غامضة تستلزم الجھد التشریعي والقضائي لإبرازھا.
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  الفرع الاول : مضمون الفكرة القانونیة السائدة
First branch: The content of the prevailing legal idea 

ة إلى بیان مضمون وحدود ھذه الفكرة في حیث یسعى واضعو الدساتیر عاد
الدساتیر التي یضعونھا. وتعتبر الفكرة القانونیة السائدة ھي الفكر المھیمن على 

 دستور الدولة والنظام القانوني ومجمل اداء السلطات العامة فیھ.
قد اختلف الفقھ في تحدید مضامین ھذه الفكرة حیث ذھب البعض إلى اعتبار ھذه 

نعكاس لما موجود في دستور الدولة بمعنى ان الدستور عبر بشكل الفكرة ھي ا
اول بأخر عن ھذه الفكرة بینما ذھب آخرون إلى ان الدستور باعتباره نصوصا 
مكتوبة لا یستطیع ان یتضمن جمیع حدود ھذه الفكرة وبالتالي فأنھا ( الفكرة) 

  تھیمن على الدستور وتعلوه كنص مكتوب.
صداھا فقط في ما  یكتب من بحوث ومقالات وإنما كانت ان ھذه الفكرة لا تجد 

محط اھتمام على ارض الواقع حیث یشھد التاریخ الدستوري اي كثیر من الحالات 
التي خولف بھ الدستور انصیاعاً لمفھوم الفكر المھمین على الدستور او ما تسمى 

ا تذھب الیھ بالفكرة القانونیة السائدة ویمكن ان نذكر ابسط الامثلة على ذلك م
النظریة الألمانیة بالقانون بأن حمایة الشعب اولى من حمایة النص القانوني  وطبعا 
یقصد بالنص القانوني ھنا كل نص مكتوب سواء كان دستوریا أم قانونیا. ولكن 
ھذه المخالفة قد تكون لأغراض ومصلحة السلطة العامة وبالتالي احلال فكرة 

) وھو ما جرى علیھ ٣ع الدستور على ھداھا (قانونیة محل الاصلیة التي وض
عندما  ١٩٢٥قضاء المحكمة العلیا في العراق ابان القانون الاساسي العراقي لعام 

التي منعت  ٢٢اقرت تفسیر اشبھ بتعدیل للدستور آنذاك حیث خالفت نص المادة 
 التعدیل خلال مدة الوصایة ولكن المحكمة ذھبت ان المادة كان ھدفھا المحافظة
على امتیازات الملك وبما ان الموضوع یتعلق بإضافة حقوق جدیدة للملك فان 

 ).٤( ٢٢التعدیل جائز لعدم مخالفتھ المادة 
ان الحدیث عن اعتبار الفكرة القانونیة السائدة ھي انعكاس لواقع المجتمع سیكون 

مكن حدیثا عاما وفلسفیا مالم یحدد بمضامین ومكونات اساسیة لھذه الفكرة لذلك ی
ان نقول ان على واضعي الدساتیر ورغم ان ھذا الفكرة عامة وقابلة للتطور 
مستقبلاً الا انھ یجب ان تحدد ببعض المضامین الاساسیة والتي یمكن ابرازھا ب  
( سیادة القانون، المساواة بین المواطنین، السیادة الشعبیة، الفصل بین السلطات) 

ي أننا نحدد ابتداء القاضي الدستوري عند وعندما نقصد بتحدید ھذه المضامین ا
إصدار احكامھ المختلفة ان یضع ھذه الاعتبارات نصب عینھ دون ان یلجئ إلى 
تفسیر النص او القانون المطعون بدستوریتھ تفسیراً ذھنیا شخصیا بعید عن ھذه 
 المضامین . لان البحث عن الفكرة القانونیة السائدة قد یغري القضاة في ان یجعلوا

احكام القضاء اصدق في الافصاح عن مضامین الدستور من النصوص التي 
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) بمعنى اخر ان یشیر تفسیر القاضي الدستوري إلى احتواء ھذه ٥یتضمنھا (
المضامین او بعضھا وحسب الحالة المعروضة امامھ فأي نص او اي تفسیر یلحق 

لنافذة والدستور بھ یجب ان لا یخرج ابتداء وقبل كل شيء عن مخالفة القوانین ا
بشكل اساس وھذا ما یتفق وما یسمى بالقرینة الدستوریة فالقاضي یجب ان یجھد 
نفسھ بالحفاظ على دستوریة القانون وسیادتھ قبل ان یفسره تفسیراً یخل بھذه 
السیادة ویتحقق ذلك عندما یتأكد القاضي مثلا من تحقق المضامین الأخرى للفكرة 

قق ھل حقق ھذا القانون المساواة او ھل حقق الفصل بین القانونیة السائدة اي یتح
السلطات او ھل حقق المبدأ الأساسي للسیادة الشعبیّة وفیما یتعلق بھذا الاخیر لا 
یتعلق فقط بالسلطة التشریعیة الذي اصدرت القانون باعتبارھا ممثلة عن الشعب 

الشعبیة وكذلك  بل ینظر إلى مضمون القانون ومدى تحقیقھ فعلا لفكرة السیادة
الحال مع المضامین الأخرى فكل نص یتعرض إلى ھذه المضامین یجب ان یتم 
التأكد من المضامین الأخرى حتى نستطیع القول ان ھناك ثقھ وإیمان كامل بأن 
إرادة القاضي في اصدار قرار ما كانت بعیدة عن اعتبارات شخصیة الذي تحكم 

  عقلیة وطبیعة وبیئة الشخص القاضي .
  :لفرع الثاني : صیغة الفكرة القانونیة السائدةا

Second branch: The prevailing legal concept 
وفي الحقیقة ان واضعي الدستور بتحدیدھم ھذه المضامین یجب ان یكون التحدید 
واضحاً لا لبس فیھ ولا یكتفى فقط بھذه المضامین الأساسیة بل یجب بیان واضح 

 القضاء على تلمس مضامین الفكرة القانونیة السائدة.لبعض الأفكار التي تساعد 
فمثلا على واضعي الدستور ان یبینوا  اساس توجھ الدولة نحو المذھب او النظریة 
الفردیة او الاشتراكیة لان ھذا یساعد على تحدید الملكیة الخاصة للأفراد والنشاط 

  نشاطات.الاقتصادي الخاص بالدولة ومدى ایمان التدخل العام بمجمل ال
وعلى السلطة الذي تضع الدستور ان تبین صراحة توجھ الدولة نحو الاعتراف 
بالدین كعامل اساسي في نشاطات السلطة العامة او اعتباره حالة اجتماعیھ لا تلزم 
السلطات العامة بأي قید او شرد بمعنى فصل الدین عن الدولة او كما یعبر عنھ 

لتوضیح سیساعد القاضي على تلمس مضامین )لان ھذه ا٦عادة بفكرة العلمانیة(
الفكرة القانونیة السائدة وخاصة بما یسمى بالمساواة بین الأفراد او سیادة القانون 
لان ھنا سیعتمد المساواة القانونیة المطلقة بین الأفراد بغض النظر عن أجناسھم او 

ذي یقضى بسیادة الوانھم او معتقداتھم وسینظر إلى سیادة القانون بالمعنى الضیق ال
القانون المكتوب الصادر عن الجھات المختصة دون ان یبحث عن معاني اخرى 
لسیادة القانون تذھب إلى اعتبار القواعد الدینیة او الأخلاقیة او العرفیة او قواعد 
قانونیة حقیقیھ لذلك نجد بعض الدساتیر تحتاط بھذا الأمر بأن ینص صراحة على 

ا ھو الحال في دساتیر الكثیر من الدول الشیوعیة فصل الدین عن الدولة كم
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والاشتراكیة وبعض الدول الاوربیة وبین دساتیر لا تضع وصفا حقیقیا لھذا الأمر 
  مما تجعلھ عرضھ للتدخل القاضي في اقحام الدین في  النظام القانوني من عدمھ.

 ١٩٧٦ وھذا التوضیح قد یكون بنص صریح كما ذھب الیھ (دستور البرتغال لعام
) الذي فصل الدین عن الدولة ومنع الاستناد الیھ بنص ٢٠٠٥والمعدل عام 

) وقد یكون بنصوص ضمنیة تبین بما لا یقبل الشك ان الدستور یؤمن ٧صریح(
في  ١٩٤٧بفصل الدین عن الدولة  مثال ذلك ما ذھب الیھ دستور ایطالیا لعام 

یة للأطفال المولدین خارج رابطة )  بما وفرتھ من حمایة حقیق٨المادة الثلاثین منھ(
الزواج الشرعي وتمتعھم  بجمیع الحقوق التي یتمتع بھا الاطفال الاخرین الناتجین 
عن علاقات الزواج الشرعي حیث ان ھذا النص وامثالھ یوفر ارضیة حقیقھ لأي 
قاضي دستوري في ان الدستور لا یعتمد أصلا على الدین باعتباره محدداً حقیقیا 

  السلطات العامة. لنشاطات
  معیار  التفسیر الدستوري -المطلب الثاني:

The second requirement: The standard of constitutional 
interpretation 
یمكن القول ان موضوع التفسیر في فروع القانون عامة وفي القانون الدستوري 

اضیع خاصة وعند القضاء الدستوري بخصوصیة اكبر، ھو من اھم وادق المو
 التي یجب ان تقوم على أسس واعتبارات دقیقة.

  الفرع الاول : خصوصیة التفسیر الدستوري
First branch: The specificity of constitutional interpretation 
التفسیر یحضر صراحة وضمناً في جمیع نشاطات القضاء الدستوري. فكما نعلم 

في مدى دستوریة القوانین  ان اھم اختصاصات القضاء الدستوري ھو النظر
والغاءھا وأیضا البت في تفسیر النصوص الدستوریة والقوانین العادیة ذات العلاقة 
بنشاط القضاء الدستوري فھو اذن ( التفسیر) یحضر صراحة عندما یكون نشاط 
المحكمة الدستوریة منصباً على تفسیر النصوص وتوضیح معانیھا وھو یحظر 

ة القوانین ومدى دستوریتھ لان ھذا النشاط الاخیر لا ضمناً عند النظر في صح
یكتمل إلا من خلال قیام المحكمة بالاطلاع على النصوص او القوانین المطعون بھ 
والوقوف على معانیھا وأحكامھا وغایتھا وھو ما یقتضي تحلیل ھذه النصوص 

 وتفسیرھا.
وان كان یقوم ان الحدیث عن التفسیر الدستوري ھو حدیث عن نشاط ذھني بحت 

على مصادر لغویة او تاریخیة او قانونیة مختلفة حیث یعرفھ البعض على انھ 
لان الوقوف على المعنى یرتبط أساساً بمدى قناعة  )٩(عملیة ذھنیة منطقیة 

القاضي الدستوري برجاحة ھذا المعنى وارتباطھ او عدم ارتباطھ بالنص 
قھا الدستور  والمبنیة أساساً إلى ما الدستوري الصریح او الغایات التي یرید تحقی
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سمیناھا سابقاً بالفكرة القانونیة السائدة وبھذا الصدد ذھبت محكمة التمیز الاتحادیة 
في العراق الى إمكانیة القضاء العادي بعدم التمسك بتفسیر القاضي الدستوري 
رغم ان الأصل الدستوري یذھب الى وجوب اعتماد التفسیرات الدستوریة 

رة عن الھیئات القضائیة الدستوریة وقد عدلت ھذا الحكم بما یشیر الى معنى الصاد
ان التفسیر یرتبط بالإدراك الذھني للقاضي ویرتبط بطبیعة المواضیع المراد 
تفسیرھا ومما لا شك فیھ ان الموضوع ذو الطبیعة الدستوریة یختلف تماماً عن 

  ).١٠ل الشخصیة(المواضیع المدنیة او المواضیع المرتبطة بالأحوا
ان النص الدستوري عادة یتسم بصفات وخصائص أساسیة وعامة وھناك ما یسمى 
بالتفسیر الضیق الذي یحاول ربط تفسیر الدستور بالوثیقة الدستوریة فقط دون 
الخروج علیھ في حین ھناك التفسیر الواسع الذي لا یكتفي بالنصوص الدستوریة 

العلاقة بالقانون الدستوري كما یقوم التفسیر وإنما یتعداه الى كل المصادر ذات 
الدستوري ایضا على اسس اخرى منھ اعتماد ما یسمى بالتفسیر اللفظي اولا 
والذي یرتبط بالوقوف على معاني المفردة اللغویة المراد تفسیرھا، ویقوم ثانیاً 
على اساس ما یعرف بالتفسیر المنطقي الذي یقوم على ایراد تفسیرات دستوریة 

ن نصوص المراد تفسیرھا باعتماد المعاني المنطقیة والواقعیة دون تأویل او م
 فلسفة خارجة عن المألوف.

وكذلك یقوم التفسیر الدستوري في الكثیر من الأحیان على اسس تاریخیة ترتبط 
بالنص المراد تفسیرھا وھذا یحصل عادة في الحالات التي یراد التفسیر فیھ لیس 

ه المبھم بل لوجود تعارض في الأحكام او تفسیرات منطقیة لغموض النص او معنا
متعددة لھذه الأحكام مما یستوجب ربطھا بالواقع التاریخي الذي شھد تطبیق ھذه 
الأحكام في ھذه الدولة او الدول المشابھة لھا في النظام السیاسي او الواقع 

  الاجتماعي والاقتصادي لشعبھا.
ل من یتصدى لواجب التفسیر الدستوري سواء ان ھذه الاسس یكاد یتفق علیھ ك

كان من یمارس ھذه الواجب سلطة قضائیة بحتة او سلطات الاخرى غیر السلطة 
القضائیة والذي یھمنا في ھذا المجال ھو كیفیھ الوصول الى تفسیر دستوري مبني 

  علي اسس واقعیھ منطقیة.
  الفرع الثاني : تفسیر النصوص المتعلقة بالسلطة

The second branch: Interpretation of texts related to authority 
كما نعلم ان الأصل في الدستور ھو تنظیم السلطة العامة حیث ان اولى المحاولات 
الدستوریة في العالم كان الغایة منھ تنظیم السلطة العامة وتقییدھا بالشكل الذي یمنع 

الدساتیر المكتوبة كانت في  من طغیان السلطة وتفرد حاكم واحد بھ حتى ان اھم
بدایتھا لا تتضمن النصوص المتعلقة بالحقوق والحریات العامة بل الأصل فیھ 
تنظیم السلطة لوجود القناعة ان ھذا التنظیم والتحدید للسلطات العامة سیؤدي حتما 
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الى حمایة الحقوق والحریات العامة إلا ان التطور الاجتماعي والاقتصادي 
لى تتطور الدساتیر ذاتھا وانتقالھا الى فكرة ایراد نصوص والسیاسي ادى ا

 صریحة لتنظیم الحقوق والحریات العامة .
وفي ھذا المجال فأن القاضي الدستوري عندما یذھب الى تفسیر نص او قانون ما 
فعلیھ اولا ان یمیز بین غایھ وطبیعة ھذا النص او القانون ویحدد مسبقاً ھل یرتبط 

السلطة العامة ام الحقوق والحریات العامة لان ھذا التمیز ھذه النص بموضوع 
والتحدید سیلقي بأثره على طبیعة التفسیر الذي یضعھ القاضي .  فالحدیث عن 
تفسیر یتعلق بالسلطة العامة یجب ان یقوم على اساس ما یسمى بالتفسیر الضیق 

ت او مساحات الدقیق وبالشكل الذي لا یؤدى إلى منح السلطة العامة اي اختصاصا
إضافیة مما تمتلكھا وفقاً لنصوص الدستور حیث ان الدستور قائم اصلا لتحدید 
السلطة ویجب ان لا یتعدى حدود ھذا المعنى بالشكل الذي یكون بھ وسیلة لمنح 
سلطات إضافیة لبعض او واحدة من السلطات العامة في الدولة وان یرتبط ھذا 

والوقائع التاریخیة المرتبطة بذات الدولة فمثلاً  التفسیر  بحدود الوثیقة الدستوریة 
منصب رئیس الدولة او رئیس الحكومة او رئیس البرلمان یجب ان لا یرتبط  
بمفھوم ھذا المنصب في دول ونظم سیاسیة اخرى بل یرتبط حصراً بذات الدولة 
 لأنھ یرتبط  بالقناعات الاجتماعیة والسیاسیة داخل الدولة ونقصد بذلك ان ھذا
المنصب یرتبط عادة ( خارج النصوص الصریحة) بمدى فھم وقناعة الشعب بھذا 
المنصب فلیس من المنطق ان یفسر منصب ما باختصاصات وصلاحیات ضعیفة 
وھزیلة في ظل مجتمع یؤمن عادة بوجود الرمز او الحاكم القوي لذلك لا یمكن 

  .الاستناد الى قناعات شعوب اخرى بما یتعلق بالسلطة العامة
وفي مجال السلطة فأن التفسیر الدستوري یجب ان لا یخرج عن المبدأ الأساسي 
الموجود في كل الدساتیر تقریبا وھو الفصل بین السلطات اي ان القاضي 
الدستوري وفي أي تفسیر یتعلق بالسلطة العامة یجب ان لا یؤدي بتفسیرھا إلى 

اصات قضائیة للسلطة منح مثلا اختصاصات تشریعیة للسلطة التنفیذیة واختص
التشریعیة وان لا یؤدى بتفسیره الى جعل سلطة ما خارجة عن الرقابة والمتابعة 

  عن السلطات العامة .
لان الأصل في مبدأ الفصل بین السلطات یقوم على ان السلطة تراقب السلطة 

والحكومة قادرة على حل البرلمان اذا ما كان عاجز … فالبرلمان یراقب الحكومة
لقیام بمھامھ، وھذا الحال موجود في النظام البرلماني اما في النظام الرئاسي عن ا

مثلا فأي امتیاز یمنح للسلطة التشریعیة على حساب السلطة التنفیذیة یقابلھا امتیاز 
یعاكس في ھذا الموضوع وبالشكل الذي لا یحقق الافضلیة المطلقة لسلطة على 

التفسیر في مجال السلطة العامة یجب ان حساب سلطة وأخیرا في ھذا المجال فأن 
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لا یخرج عن نیة واضع الدستور وقت وضعھا ولا یمكن التحجج بوجود ظروف 
  واعتبارات مختلفة في الأمر الواقع.

ولكن الا یمكن  إن تعد الظروف الواقعیة عاملاً مھما یأخذ بنظر الاعتبار عند 
  التفسیر؟

بھا إن لم تكن جمیعھا تفطنت مسبقا للإجابة عن ذلك نقول ان الدساتیر في اغل
بوجود ظروف غیر طبیعیة واستثنائیة وھو ما أدى إلى ایراد نصوص صریحة  
لتنظیم اختصاصات السلطة العامة واتساعھا في حالات الطوارئ والظروف 
الاستثنائیة ویجب ان لا یخرج ھذا التوسع في الاختصاصات عن ھذه الحالات 

  .والظروف الاستثنائیة حصراً
  الفرع الثالث : تفسیر النصوص المتعلقة بالحقوق والحریات العامة

Third branch: Interpretation of texts related to public rights and 
freedoms 
فیما یتعلق في الحقوق والحریات العامة فقد وضحنا وفي اكثر من موضع ان 

دیث والتفصیل في الحقوق الأصل في الدساتیر ھو تنظمیھا للسلطة العامة دون الح
والحریات العامة ومرد ذلك ان في تقید السلطة اولى الضمانات الحقیقیة لازدھار 
حقوق الافراد فلا مكان مع وجود الدستور للسلطات المطلقة للحكام . الا ان ذلك 
تغیر تدریجیا مع شیوع الافكار الاجتماعیة والاشتراكیة وتراجع نسبي في مفھوم 

الرأسمالي) وانتھاء بالأثار التي رتبتھا الحربین العالمتین والذي ادى الفكر الحر (
إلى وجوب تدخل السلطة العامة في میادین كانت في الأصل من اختصاص الافراد 
والقطاع الخاص . كل ھذا ادى الى تغیر في مضامین الدساتیر حیث لم تصبح 

وضوع الحقوق السلطة ھي الموضوع الوحید لدستور الدولة بل أضیف لھا م
والحریات العامة وبما یتناسب مع الدور الإیجابي الذي تمارسھا السلطة العامة 
داخل المجتمع وتدخلھا في اغلب القطاعات الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة داخل 

 المجتمع.
أما فیما یتعلق بمدى تناسب تفسیر القضاء الدستوري بما یتعلق بالحقوق والحریات 

ان نعلم ابتداء ان على القاضي الدستوري وعلى النقیض مما ذكرناه العامة فیجب 
في میدان السلطة العامة نقول ان على القاضي الدستوري  ان یأخذ بالتفسیر 
الواسع بما یتعلق في الحقوق والحریات العامة اي انھ یجب ان یبحث ابتداء عن 

لطة العامة فالقانون اي قاعدة تؤدي إلى ضمان ھذه الحقوق واحترامھا من قبل الس
المطعون بھ أمام القضاء الدستوري یجب ان یفسر ابتداء بالشكل الذي یؤدي إلى 
ضمان الحقوق واحترامھا وعدم الاعتداء علیھا لان الاصل في كل النظم القانونیة 
والدستوریة ھو تنظیم الحیاة الاجتماعیة واحترام الحقوق الفردیة بشكل خاص 
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الطبیعة الإنسانیة البحتة أو كما تسمى احیانا بالحقوق وخاصة ما یتعلق منھ ب
  الاساسیة التي لا یختلف علیھا اثنین كالحق في الأمن والحق في الحیاة.

ومن جانب آخر فأن على القاضي الدستوري وعند تفسیره للنصوص المتعلقة 
 بالحقوق والحریات العامة ان یتلمس "اولا" الوجھة الرسمیة للدولة في المیدان
الاقتصادي والعقائدي ففي الجانب الاقتصادي على القاضي الدستوري ان یحدد 
توجھ الدولة نحوّ الرأسمالیة أو الاشتراكیة مدعومة بالنصوص الدستوریة التي 
تدعم وجھة نظره ھذه قبل الدخول في تفسیر النص حتى نعلم ان ھذا التفسیر بنى 

ولا ینكر في ھذه المجال ان بعض على أسس حقیقیة بعیدة عن القناعة الشخصیة . 
الدساتیر قد لا توضح صراحة ھذا الامر (المنھج الاقتصادي للدولة) الا ان ذلك 
لیس من الصعب اكتشافھ من خلال مراجعة القاضي الدستوري لمختلف النصوص 
الذي تضمنھا دستور الدولة لمعرفة التوجھ الاقتصادي كالنصوص المتعلقة بتشجیع 

و على العكس ترصین وتشجیع  القطاع العام أو النصوص الذي القطاع الخاص أ
تسمح بالنشاطات الفردیة الاقتصادیة دون تقید مفرط أو عكس ذلك أو نصوص 
الذي تبین ھیمنة الدولة على وسائل الإنتاج في المجتمع أو عكس ذلك من خلال 

  اشتراك الأفراد والقطاع الخاص في استثمار وسائل الانتاج.
ال العقائد فأن تحدید موقف الدولة الرسمي من العقائد والأدیان المختلفة اما في مج

یساھم كثیراً في ایجاد تفسیر دستوري مبني على أسس حقیقیة دون القناعات 
الشخصیة فقیام القاضي الدستوري بتحدید وذكر التوجھ العقائد للدولة  وضمان 

یھ تناول موضوع الحقوق من اعتماد الدین أو العقیدة بشكل رسمي یؤدي الى امكان
خلال المفاھیم الدیمقراطیة البحتة حیث ان العدید من الحقوق تجد صداه في 
المبادئ الدیمقراطیة دون المبادئ والأحكام العقائدیة حیث ذلك یؤدى إلى فھم ان 
الدستور یقوم على أسس علمانیة بعیدة عن العقائد بینما نجد ان العدید من الحقوق 

بتطبیقھا عندما تكون العقائد والأدیان لھا صفة رسمیة في سیاسة الدولة قد لا یسمع 
  فھذا الدستور یجیز الحق بالإجھاض ودستور آخر یمنعھا.

وبتعبیر آخر ان القاضي علیھا ان یحدد ابتداء قبل التفسیر ھل ان الدین والعقیدة 
ھ الشخصیة . لھا صفة رسمیة ام لا حتى نستطیع ان نتلمس ابتعاد تفسیره عن قناعت

فقد یكون القاضي مؤمن بدین أو عقیدة ما لكنھ لا ینقل ھذا الإیمان  للنصوص 
المعروضة علیھ وقد یكون لا یؤمن بعقیدة ما ولكنھ ملزم ان یكون تفسیره على 
أسس عقائدیة إذا كانت الدولة قد ألزمت نفسھا بالدستور بھذا الجانب العقائدي أو 

  الدین..
ضي الدستوري ان یقیم تفسیره في مجال الحقوق والحریات اخیرا فان على القا

العامة على أساس الحفاظ المطلق على الحقوق الأساسیة للإنسان فیمكن التنازل 
مثلاً عن الحق في التوظیف أو الحق في البحث العلمي أو حتى ابداء الرأي إذا 
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ثالھا ولكنھ لا كانت ھناك ظروف واقعیھ تؤید ھذا التنازل المؤقت لھذه الحقوق وأم
یمكن تحت اي حال من الأحوال إھمال حق الإنسان في الحفاظ على حیاتھ وحیاة 
اسرتھ وحقھ في العیش في مجتمع امن لان كل النظم وكما نقول دائما قامت من 
اجل حمایة المجتمع وافراده بتعبیر آخر فلا یمكن للقاضي الدستوري ان یتوسع 

ك الحقوق الاساسیة وقد تنقبل ذلك بصورة اقل تحت اي ذریعة في إھمال أو انتھا
في میادین الحقوق الاخرى الذي یمكن التنازل عنھا لسبب أو ظرف مؤقت رغم 
تقدیمنا ایضا ان وجود الأحوال والظروف الطارئة یمكن معالجتھا من خلال 

  النصوص الذي تعالج اي ظرف استثنائي أو طارئ یقع في المجتمع..
  الخاتمة

ضنا ھذه الضوابط العامة في تحدید سلطة القاضي الدستوري . لابد بعد ان استعر
 ان نستعرض عدد من النتائج والتوصیات التي انتھى الیھا بحثنا .

  النتائج :
ان مھمة القضاء الدستوري ، وفي ضوء التطورات الكثیرة التي لحقتھ .  -١

قل انھا اخطر اصبحت من اھم وابرز المھام والسلطات العامة ولا نبالغ ان لم ن
الوظائف لما یترتب علیھا من اثر مھم یصل الى الغاء القوانین الصادرة عن 

  السلطة التشریعیة المعبرة فرضیا عن الارادة العامة.
ان القضاء الدستوري قضاء ذو طبیعة خاصة من حیث ما یعرض علیھ من  -٢

الظروف دعاوى وطعون وما یصدر عنھ من قرارات . وھو یرتبط ارتباط وثیق ب
  والابعاد السیاسیة السائدة في الدولة .

ان التفسیر الدستوري تفسیر خاص یتناسب وخصوصیة النصوص الدستوریة  -٣
المراد تفسیرھا . وان ھذه الخصوصیة لا ترتبط بصیاغة النص بل بما یترتب 

  علیھ من اثار نتیجة ھذا التفسیر.
تكون مھیمنة على مجمل ان الفكرة القانونیة السائدة ھي فكرة یجب ان  -٤

النصوص والاحكام الدستوریة . وھذا لا یتحقق مالم تكن ھناك معالم واضحة 
  یمكن معھا تبیان ھذه الفكرة دون عناء او غموض كبیر.

  التوصیات :
صیاغة النصوص الدستوریة المتعلقة بتعدیل الدستور بالشكل الذي لا یجعل من -١

القضاء الدستوري الى الاجتھاد والتفسیر النص جامد لا یمكن تطبیقھ مما یدعو 
  المتكرر لعدم القدرة على تعدیل النصوص الدستوري .

النص دستوریا على عدم امكانیة منح اي من السلطات العامة اختصاصات  -٢
اضافیة خارج النصوص المقررة لذلك في الظروف والاحوال الاستثنائیة 

حكام القضائیة قد تتضمن في المنصوص علیھا دستوریا . لان الكثیر من الا
  تفصیلاتھا اضافة اختصاصات اضافیة لبعض السلطات العامة.
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العمل على اقامة تشكیلات  قضائیة  دستوریة تضم قضاة متخصصین  -٣

بالإضافة الى الفقھاء القانونیین ، حیث ان الحكم القضائي الدستوري لا یمكن في 
بل ھو حكم یجب ان یأخذ بنظر الحقیقة اعتباره حكم قضائي بالمعنى الدقیق 

الاعتبار مجمل الظروف المحیطة بموضوع الدعوى دون الاكتفاء بالنصوص 
  والاحكام المطعون بھا .

العمل على ایجاد صیغ دقیقة للوصول الى الحكم بإلغاء قانون ما . حیث ان  -٤
برة عن الغاء قانون بقرار قضائي من اھم معانیھ ھو الغاء ما ذھبت الیھ الھیئة المع

  الارادة العامة .
اعتماد صیغ دقیقة عند تفسیر النصوص والاحكام الدستوریة . حیث ان بعض  -٥

النصوص وخاصة التي تحمل طابع شكلي بحت یجب ان تكون عرضة لتفسیرات 
  متعددة تبعدھا عن معناھا الواضح الى معاني لا یریدھا واضع النص الدستوري .

 Footnotesالھوامش    
صراحة على دور القناعات الشخصیة للقاضي  ١٩٩٢في فقرتھا الثانیة من دستور التشیك لعام  ٨٥لمادة تنص ا-١

الدستوري حیث نصت على (اتعھد بشرفي وضمیري بأن أحمي حرمة الحقوق الإنسانیة الطبیعیة وحقوق المواطنین، وأن 
  ي، باستقلال وحیاد)ألتزم بالقوانین الدستوریة، وأن أتخذ القرارات وفقًا لأفضل قناعات

ص  –بغداد  –منشورات مركز البحوث القانونیة  –ترجمة د .اكرم الوتري  –النظریة المحضة في القانون  –ھانز كلسن  -٢
١١٠.  

  .٤٣٤ص - ١٩٦٩ –دار صادر  –القانون الدستوري  –د. اسماعیل مرزة  -٣
  .١٩٩٤ –محاضرات في القانون الدستوري  - د. سعد عبدالجبار العلوش -٤
  یراجع تفصیل ذلك كل من : -٥

مجلة  –الدور الانشائي للقضاء الاداري بین المذاھب الشكلیة والمذاھب الموضوعیة في القانون  –د. احمد كمال ابو المجد 
  .٤٦١ص –القاھرة  ١٩٦٢ –القانون والاقتصاد 

  .١٢١ص –القاھرة -١٩٧١- السلطة التقدیریة للادارة والرقابة القضائیة  - د. عصام عبدالوھاب البرزنجي
) وفي ھذا السیاق ان نبیین ان فصل الدین عن الدولة بما یسمى( بالعلمانیة )وھذا یختلف عن ما یسمى (بالألحاد) الرسمي ٦(

حیث ان بعض الدول تذھب إلى تقلیل الحریات الفردیة باعتناق الأدیان السماویة ام غیرھا وحتى في حیاتھم الخاصة وخاصھ 
التقلیدیة سابقا بینما العلمانیة ھي نظام یسمح لأفراد اعتناق دیاناتھم الخاصة دون ان ینتقل ذلك       ةول الشیوعیفي دساتیر الد

إلى انعكاس اثره عند ممارسة السلطات العامة لممارسة بمعنى ان القرار الصادر من السلطات العامة یجب ان لا یتأثر 
سلطات الدولة یجب ان لا تتدخل بأي نشاط یؤدى إلى المساس بالشؤون الدینیة او  بالانتماء الدیني او الطائفي او غیره. وان

ان تقف موقف واحد معتدل من جمیع الأدیان والمذاھب دون تفضیل جانب على حساب اخر مع حمایة جمیع معتنقي الأدیان 
  ین لدى الأفراد.دون الأخذ بنشاطات دین عن اخر وبالتأكید دون ان یصل إلى تعقید حریة العقیدة والد

على ان الكنائس والطوائف الدینیة الأخرى منفصلة عن الدولة ولھا الحریة في تنظیم  ٤١تنص الفقرة الرابعة من المادة  -٧
  أنفسھا، وفي أداء طقوسھا وعباداتھا.

تھم وتعلیمھم، وإن نصت المادة الثلاثین من الدستور الایطالي على (من واجب الوالدین ومن حقھم إعالة أطفالھم وتربی -٨
ولدوا خارج رباط الزواج   في حال عجز الوالدین، ینص القانون على كیفیة تأدیتھم لواجباتھم . یؤمن القانون للأطفال 

  المولودین خارج رباط الزواج جمیع الضمانات القانونیة والاجتماعیة المنسجمة مع حقوق أفراد العائلة الشرعیة.)
 یر النصوص في القضاء الدستوري منشور على الرابط الالكترونيتفس –د . جابر محمد حجي -٩
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